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١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 ﷽

الحـمـد ل زاد ف الخـلـق مـا زاد, وأمـد بـالـتـوفـيـق مـن اسـتـزاد, وأصـلـي وأسـلـم عـلـى رسـولـه مـحـمـد الـفـائـز بـالحـسـنـى وزيـادة, 
وعلى آله وصحبه ومن له ف مزيد الخير إفادة. 

أما بعد: 

فـكـتـاب « الأربـعـي ف مـبـانـي الإسـلام وقـواعـد الأحـكـام» لـلـعـلامـة يـحـيـى بـن شـرف الـنـووي, المـشـتـهـر بـنـسـبـتـه إلـيـه; مـن 
المختصرات الجامعة, والدواوين النافعة, الحاوية أمَّات الأحاديث النبوية. 

أسـسـه مـبـنـيـاً عـلـى مـجـلـس الأحـاديـث الـكـلـيـة, الـذي أمـلاه أبـو عـمـرو ابـن الـصـلاح, فـضـمَّـنـهـا كـتـابـه, وزاد عـلـيـهـا زيـادة 
حـسـنـة, وكـانـت عـدة أحـاديـث المجـلـس المـذكـور سـتـة وعـشـريـن حـديـثـاً, فـبـلـغـت مـع تـتـمـة الـنـووي اثـنـي وأربـعـي حـديـثـا, ثـم 

زاد عليها العلامة عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي ثمانية أحاديث, فتمت خمسي حديثاً.  

وحـامـلـه عـلـى تـقـيـيـد الـزيـادة: أن بـعـض مـن شـرح الأربـعـي الـنـوويـة تـعـقـب جـامـعـهـا لـتـركـه حـديـثَ: « ألحـقـوا الـفـرائـض 
بـأهـلـهـا فـمـا أبـقـت الـفـرائـض فـلأولـى رجـل ذكـر», لأنـه الجـامـع لـقـواعـد الـفـرائـض, الـتـي هـي نـصـف الـعـلـم فـكـان يـنـبـغـي 
ذكـره, فـرأى أن يـَضُـمَّ هـذا الحـديـثَ إلـيـهـا, ويَـضـّم إلـى ذلـك كـلـه أحـاديـث أُخـر مـن جـوامـع الـكـلـم الجـامـعـة, لأنـواع الـعـلـوم 

والحكم. 

وإن مـن وصـل الـطـارف بـالـتـالـد, وإشـاعـة الـعـلـم المـاجـد, الاعـتـنـاءَ بـالـزيـادة الـرجـبـيـة عـلـى الأربـعـي الـنـوويـة, حـفـظـاً وفـهـمـاً 
وتـقـويـةً لـوشـائـج الاتـصـال, صـعَّـدتّـهـا مـفـردة, ف ربـوة مـبـاركـة, لـم يُـنـقَـص مـن سـيـاقـهـا نـص, بـل زيـدت فـيـه فـوائـد تُـنـَص, 
وألحـقـت بـهـا بـابـاً ف ضـبـط المـشـكـلات, وربمـا أدرجـت فـيـه ابـتـغـاء الإفـادة مـا هـو مـن الـواضـحـات, فـطـاب قـطـافـهـا, وجـادت 

ثمارها. 

٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� قوله: (المشتهر بالنسبة إليه) أي: ف اسمه السيار, فإن اسمه المشهور بي الناس الأربعي النووية.   

�� وقوله: (الحاوية أمَّات الأحاديث النبوية) الأمَّات لغة ف الأمهات, فالأمات والأمهات بمعنى واحد.   

��وذهب بعض أهل العربية إلى أن الأمات جمع للأمّ لغير العاقل, والأمهات جمع للأم للعاقل. 

��والمشهور عند أهل العربية: التسوية بينهما. 

$وجامع العلوم والحكم لابن رجب.  $بستان العارفي للنووي,  ��  خبر مجلس ابن الصلاح مذكور ف 

$ الأحـاديـث الـكـلـيـة, عـدتـهـا سـتـة وعـشـرون حـديـثـاً سـاقـهـا الـنـووي  ��  جـمـع ابـن الـصـلاح جـزءاً سـرد فـيـه الأحـاديـث الجـوامـع, سـمـاه:

رحـمـه ال تـعـالـى ف بـسـتـان الـعـارفـي  مـع الاشـارة الـى الـزيـادة عـلـيـهـا, ثـم وضـعـهـا ف كـتـاب مـفـرد سـمـاه : الأربـعـي ف مـبـانـي الإسـلام 
وقواعد الأحكام. 

��  حيث بلغها النووي بتفصيل التراجم اثني وأربعي حديثاً, وأما باعتبار العدّ لأفرادها فإنها ثلاثة وأربعون حديثاً. 

��  ثـم زاد أبـو الـفـرج ابـن رجـب رحـمـه ال تـعـالـى عـلـى تـلـك الأحـاديـث ف تـراجـمـهـا ثـمـانـيـة أحـاديـث, فـبـلـغ مـجـمـوع تـلـك الأحـاديـث 
باعتبار التراجم: خمسون حديثاً, وباعتبار التفصيل: واحد وخمسون حديثاً. 

��  وحـامـل ابـن رجـب عـلـى تـقـيـيـد الـزيـادة: أن بـعـض مـن شـرح الأربـعـي الـنـوويـة - وهـو الـعـلامـة الـطـوف - تـعـقـب جـامـعـهـا لـتـركـه حـديـثَ: 
"ألحـقـوا الـفـرائـض بـأهـلـهـا فـمـا أبـقـت الـفـرائـض فـلأولـى رجـل ذكـر", لأنـه الجـامـع لـقـواعـد الـفـرائـض, الـتـي هـي نـصـف الـعـلـم فـكـان يـنـبـغـي 

ذكره, فرأى أن يَضُمَّ هذا الحديثَ إليها, ويَضّم إلى ذلك كله أحاديث أُخر من جوامع الكلم الجامعة. 

�� الطارف بتشديد الطاء: ما استفيد حديثاً, والتالد بتشديد التاء: ما استفيد قديماً.  ✏قوله: (وإن من وصل الطارف بالتالد)

�� الوشائج هي: الروابط, جمع وشيجة, وهي: الرابطة والصلة.  ✏وقوله: (وتقويةً لوشائج الاتصال),  

��أي: جمعتها مرتفعة.  ✏وقوله: (صعَّدتّها) بتشديد العي, 

��الربوة: اسم لما ارتفع من الأرض, وبركتها: لكونها من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.  ✏وقوله: (ف ربوة مباركة)   , 

�� أي: تُظْهَر وتوضَح.  ✏وقوله: (فوائد تُنَص) , 

٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث الثالث والأربعون 
 [وهو الحديث الأول من الزيادة الرجبية] 

عـن ابـن عـبـاس رضـي ال عـنـهـمـا, قـال: قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم : « ألحـقـوا الـفـرائـض بـأهـلـهـا, فـمـا أبـقـت الـفـرائـض فـلأولـى 
رجل ذكر ».   

خرَّجه البخاري ومسلم. 

��ف الحديث أصلان جامعان يبينان أحكام الفرائض: 

+ أحدهما: قوله: " ألحقوا الفرائض بأهلها", أي: أعطوا كل ذي حقٍّ فَرَضَ الُ ميراثَه ما فرضه ال. 

�� فأصحاب الفرائض: مَنْ لهم نصيبٌ مقدَّرٌ شرعاً من الميراث. 

, والآخـر: قـولـه صلى الله عليه وسلم : "فـمـا أبـقـت الـفـرائـضُ فـلأولـى رجـل ذكـر", أي: مـا تـركـت الـفـرائـضُ بـعـد اسـتـيـفـاء حـقـوق أصـحـابـهـا; فـإنـه يـدفـع 

لأولى رجل ذكر, و(ذَكَر) بفتحتي; وهو تأكيد لما قبله, فكل رجل ذكر. 

��والمراد به: أقربُ رجلٍ ف النَّسب إلى الموروث, وهذه الأولويّة مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة.  

��فالعصبة هم: من يُرَدّ عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم. 

�� فـإذا اسـتـوفـى المُـوَرَّثـون شـرعـاً بـفـروضـهـم مـن أصـحـاب الـربـع أو الـنـصـف أو الـثـلـث أو الـثـلـثـي أو غـيـرهـم مـالـهـم مـن حـقـوق, ثـم بـقـي بـعـد 
ذلك فضلٌ من الميراث, فإنه يدفع لعصبة الرجل, وهم الأقربون منه نسباً. 

�� واختلف الفقهاء رحمهم ال تعالى ف ترتيبهم ف القرابة على أقوال, أصحها: ما جمعه الناظم ف قوله: 

بُنُوَّةٌ أُبُوّة أُخُوّة  *** عمومةٌ وذو الولا التتمة 

, والإرث بالتعصيب.  + الإرث بالفرض.  �� ف الحديث المذكور جمعٌ لنوعي الإرث -ف المشهور عند أهل العلم- وهما: 

$وهو الصحيح.  ▫وذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاق وارث ثالث, وهم: ذوو الأرحام, 

�� قال الرحبي:   اعلم بأن الإرث نوعان هما  *** فرض وتعصيب على ما قُسِمـا 

�� وزدت بعده قولي:   هذا على المشهور عند الشافعي ***  وورَّثَ الأرحامَ قومٌ فاقنـــع 

٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث الرابع والأربعون  
[وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية]  

عن عائشة رضي ال عنها, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الرضاعة تحَُرّم ما تحَُرّم الولادة ».  
خرجه البخاري ومسلم. 

�� المذكور جامع لما ينتشر فيه التحري بالرضاع, أي: أنه يُحَرّم ما تحَُرّم الولادة, فما حُرّم بالولادة حُرّم بالرضاعة. 

▫ والمراد بالولادة: النسب, فالأم تحرم بالنسب, وكذلك الأم المرضِع تحرم بالنسب. 

�� والتحري المذكور هو بالنظر إلى المرضِع, أي: أقارب المرضِع, فإن أقارب المرضِع هم الذين تصير لهم قرابةٌ من المرضَع. 

�� والرضاع المحرم هو: ما كان خمس رضعات مشبعات ف زمنه قبل الفطام. 

�� والمقصود بالرضعة: ما يقوم مقام الأكلة والوجبة, وليس المقصود التقام الصبي للثدي. 

 $ فإذا تناول الرضيع الثدي ف وقت واحد متصل عدة مرات; عُدَّ رضعة واحدة, لأنه لا يُقبِل عليه إلا ف حال الجوع.

٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث الخامس والأربعون  
[وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية]  

عـن جـابـر بـن عـبـد ال - رضـي ال عـنـه - أنـه سـمـع رسـول ال صلى الله عليه وسلم عـام الـفـتـح وهـو بمـكـة يـقـول: « إن ال ورسـولـه حـرم 
بـيـع الخـمـر, والمـيـتـة, والخـنـزيـر, والأصـنـام », فـقـيـل: يـا رسـول ال; أرأيـت شـحـوم المـيـتـة فـإنـه يُـطْـلَـى بـهـا الـسـفُـنُ, ويـُدْهَـنُ 
بـهـاالجـلـود, ويـَسْـتـَصـْبـِحُ بـهـا الـنـاس? قـال: « لا هـو حـرام », ثـم قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم عـنـد ذلـك: « قـاتـل ال الـيـهـود, إن ال 

حرم عليهم الشحوم, فأجملوه , ثم باعوه, فأكلوا ثمنه ». 
خرجه البخاري ومسلم. 

�� فيه ثلاث مسائل من جوامع الأحكام ف الحلال والحرام: 

+ المسألة الأولى: أن ال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

, المسألة الثانية: أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها. 

4 المسألة الثالثة: إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم. 

��واسم الحيل عند المتقدمي مقترن بالاحتيال والمكر, ولهذا ذمه السلف. 

▫ ثم توسع المتأخرون ف حقيقة الحيل, فجعلوها اسما لكل ما يتوصل به إلى مقصود. 

▫فصيروا من الحيل حيلاً مأذونا بها, وحيلا منهياً عنها. 

 ▫فينبغي أن تعي اسم الحيل الواقع عند الأقدمي وعند المتأخرين, لئلا تقع ف الغلط عليهم.

٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث السادس والأربعون 
 [وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية] 

عـن أبـي بـردة عـن أبـيـه أبـي مـوسـي الأشـعـري - رضـي ال عـنـه - أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم بـعـثـه إلـى الـيـمـن, فـسـألـه عـن أشربـة 
تـصـنـع بـهـا? فـقـال: « ومـا هـي? » قـال: الـبـِتْـعُ والمـِـزْر, فـقـيـل لأبـي بـردة: ومـا الـبـتـع? قـال: نـبـيـذ الـعـسـل, والمـزر: نـبـيـذ 

الشعير, فقال: « كل مسكر حرام ». 
خرجه البخاري. 

��هذا الحديث هو أصل ف تحري المسكرات. 

��والمسكر: اسم لما غطى العقل, أي: ستره وغيَّبه. 

�� ولا يختص اسم المسكر بالشراب. 

 ▫ بل كل ما وجدت فيه علته; وهي: الإسكار; صار من المسكرات, ولو كان غير مشروب, كالحشيش ونحوه.

٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث السابع والأربعون 
 [وهو الحديث الخامس من الزيادة الرجبية] 

عـن المـقـدام بـن مـعـدي كـرب قـال: سـمـعـت رسـول ال صلى الله عليه وسلم يـقـول: « مـامـلأ آدمـي وعـاء شـراً مـن بَـطْـن, بـحـسْـبِ ابـن آدم 
أكلاتٌ يُقِمْن صُلْبه, فإن كان لامحالةَ فثلثٌ لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث لنَفَسه ». 

رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه, وقال الترمذي: حديث حسن. 

✅ أرشد هذا الحديث إلى أصول نافعة ف حفظ الصحة وهي ثلاثة أصول: 

+ أولـهـا: أن شـر وعـاء يمـلأه الأدمـي بـطـنـه, فـالـتـخـمـة قـنـطـرة الـبـطـنـة, والـبـطـنـة تـُذهـب الـفـطـنـة, فـمـن تـوسـع ف مـطـعـمـه ومـشـربـه عـلـتـه 
الـسـمـنـة, فـفـتـحـت عـلـيـه أبـواب عـلـل الجـسـد والـروح, فـالجـسـد يـتـأذى بـالجـهـد ف هـضـم الـطـعـام, فـإنـه يـعـانـي مـن ذلـك شـدة, والـروح تـتـأذى 
بمـا يـتـصـاعـد مـن الأبـخـرة مـن المـعـدة فـيـؤثـر عـلـى الـدمـاغ, فـيـمـنـع المـتـسـع ف الأكـل مـن الإفـهـام والـتـفـهـيـم, ومـن اعـتـدل ف طـعـامـه دون إفـراط 

ولا تفريط حفظ جسمه وروحه. 

, الـثـانـي: أن ابـن ادم يـكـفـيـه أكـلات يـقـمـن صـلـبـه, أي: يـحـفـظـن قـوتـه, وأصـل الـصـلـب: مـا سَـفُـل مـن الـظـهـر, والمـراد بـه هـنـا: الجـسـد 
كله, من إطلاق البعض وإرادة الكل, تعظيماً لقدره. 

4 الـثـالـث: أن الـزيـادة عـلـى قـدر الحـاجـة لمـن كـان لا مـحـالـة فـاعـلاً; يـنـبـغـي أن تـنـتـهـي إلـى أن يـجـعـل ثـلـثـاً لـطـعـامـه, وثـلـثـاً لـشـرابـه, وثـلـثـاً 
لِـنَـفَـسـه, يـدعـه لـيـتـمـكـن مـن الـتـنـفـس, لأن الـبـطـن إذا امـتـلأ ضـغـط عـلـى الـرئـتـي الـلـتـي هـمـا آلـة الـتـنـفـس, فـصـار الـبـدن كـلـيـلاً تـَعِـبـاً ف مـكـابـدة 

التنفس, بخلاف إذا ترفَّق العبدُ فأخلى ثلث بطنه, ليكون سعة للرئتي ف أداء عملهما ف التنفس. 

٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� والآكل له ثلاثة أحوال: 

  

لا يـسـد رمـقـه, ولا يـحـفـظ قـوتـه, وهـذا مـنـهـي عـنـه لمخـالـفـتـه الأمـر الـوارد ف قـولـه تـعـالـى: { وكـلـوا  ��أحـدهـا: أن يـأكـل شـيـئـاً  +

واشربوا } [الأعراف: ٣١], فإنه أمر لتناول الأكل والشرب الحافظِ قوةَ البدن, ليقوم العبد بما أمر ال عز وجلّ به. 

▫فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه; فالنهي للكراهة. 

▫وإن كان يؤدي إلى ترك المأمور, فالنهي للتحري. 

❌ وبها يعرف حكم الامتناع عن الطعام, مما يسمى بالإضرابات, فإن هذا محرم. 

�� لأنه يؤدي إلى تعطّل العبد عما يجب عليه من المأمورات. 

�� فيحرم تخريجاً على الأمر الوارد ف آية الأعراف, ولابن سعدي رحمه ال تعالى كلام حسن عند هذه الآية تحَْسُن مراجعته.  

��الحال الثانية: أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة, وهذا مستحب, وهو المذكور ف الحديث.  ,

��الحال الثالثة: أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته, وهذا له درجتان:  4

��الأولى: أن يبلغ شِبَعاً لا يثقل به بدنه, فيجعل ثلثاً لطعامه, وثلثاً لشرابه, وثلثاً لنفسه, وهذا جائز وهو المذكور ف الحديث. 

 ��الثانية: أن يبلغ شِبَعاً يثقل به بدنه, فهذا منهي عنه نهي كراهة إن لم يؤد إلى ترك المأمور, ونهي تحري إذا أدَّى إلى ترك المأمور.

٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث الثامن والأربعون  
[وهو الحديث السادس من الزيادة الرجبية] 

عـن عـبـد ال بـن عـمـرو رضـي ال عـنـهـمـا عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: « أربـع مَـنْ كُـنَّ فـيـه كـان مـنـافـقـاً, وإن كـانـت خـصـلـةٌ مـنـهـن 
فـيـه كـانـت فـيـه خـصـلـةٌ مـن الـنـفـاق حـتـى يـدعـهـا: مَـنْ إذا حـدث كـذب, وإذا وعـد أخـلـف, وإذا خـاصـم فـجـر, وإذاعـاهـد 

غدر ». 
خرجه البخاري ومسلم. 

�� والحديث المذكور من أصح الأحاديث ف عدّ خصال النفاق, وهي أجزاؤه الجامعة له. 

▪ وتسمى شُعَبُ النفاق, ف مقابل شعب الإيمان, والمسرود منها ف الحديث أربعة خصال: 

+  الأولى: كذب الحديث, لقوله: " إذا حدث كذب ", أي: أخبر بخلاف الواقع.     

,  الثانية: إخلاف الوعد, لقوله: " وإذا وعد أخلف ", أي: لم يف بوعده.     

4  الثالثة: فجور الخصومة, لقوله: " وإذا خاصم فجر ", أي: مال عن الحق عمداً واحتال ف ردّه.     

=  الرابعة: غدر العهد, لقوله: " وإذا عاهد غدر ", أي: نكْثه ونقْضه.     

�� والمتصفون بخصال النفاق نوعان: 

��الأول: المـتـصـف بـخـصـلـة مـنـهـن, فـفـيـه خـصـلـة مـن الـنـفـاق حـتـى يـدعـهـا, ومـثـلـه: مـَنْ جـمـع إلـيـهـا أخـرى, لـكـن لـم يُـشـرَب قـلـبُـه  +
الخصالَ كلَّها. 

��الـثـانـي: المـتـصـف بـالخـصـال الأربـعـة كـلـّهـا, ومـَنْ كـُنَّ فـيـه كـان مـنـافـقـاً خـالـصـاً, والمـراد بـه: نـفـاق الـعـمـل, وهـو: إظـهـار عـلانـيـة  ,
صـالحـة مـع إبـطـان خـلافـهـا, فـيـصـيـر الجـامـع لـهـذه الخـصـال الأربـع مـنـافـقـاً مُـعـدوداً ف أهـل الـنـفـاق الـعـمـلـي, ولا يـخـرج بـه الـعـبـد مـن الإيمـان, 
لـكـنـه مَـدْرَج يـفـضِـي إلـى الـنـفـاق الاعـتـقـادي, فـيـوشـك مـَنْ أشُـرب قـلـبُـه هـذه الخـصـال; أن يـزول عـن الإسـلام إلـى الـنـفـاق, مـن إبـطـان الـكـفـر 
وإظـهـار الإسـلام, وهـذا مـعـنـى قـول الـعـلـمـاء: (المـعـاصـي بـريـد الـكـفـر), أي: تـوصـل إلـيـه, وتـفـضـي بـالـعـبـد إلـى الـوقـوع فـيـه, فـكـذلـك تـكـون 

 هذه الخصال ف النفاق العملي مَدْرجاً موصلاً إلى النفاق الاعتقادي, أعاذنا ال من ذلك.

١٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث التاسع والأربعون 
 [وهو الحديث السابع من الزيادة الرجبية] 

عـن عـمـر بـن الخـطـاب رضـي ال عـنـه عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: « لـو أنـكـم تـوكـلـون عـلـى ال حـق تـوكـلـه لـرزقـكـم كـمـا يـرزق 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً ». 

رواه الإمـام أحـمـد, والـتـرمـذي, والـنـسـائـي, وابـن مـاجـه, وابـن حـبـان ف صـحـيـحـه والحـاكـم, وقـال الـتـرمـذي: حـسـن 
صحيح. 

  

��هذا الحديث يبي فضل التوكل, وعظم منفعته للعبد ف حصول الكفاية له, لقوله صلى الله عليه وسلم : لرزقكم كما يرزق الطير .   

�� "خماصاً" أي: ضامرة البطون من الجوع  �� " تغدو " أي: تخرج بكرة أول النهار   

��"بطاناً" أي: شباعاً ممتلئة البطون  �� "وتروح" أي: تعود ف آخر النهار إلى أوكارها   

$ فلما حصل منها ما حصل من الغدو والرواح, أدركت ما أدركت من الرزق, وكذا العبد إذا كمل توكله حصلت الكفاية له. 

✅ وذكـر الـرزق مـن أفـراد الـكـفـايـة المـطـلـوبـة; لأنـه مـن أشـد مـا تـتـعـلـق بـه الـنـفـوس, فـإن الـعـبـد مـفـتـقـر لـلـكـفـايـة ف أنـواعٍ شـتـى, مـنـهـا: قـوتـه 
ورزقـه, ومـنـهـا: صـحـتـه, ومـنـهـا: ذريـتـه, لـكـن ذكـر هـذا الـفـرد دون غـيـره لـشـدة تـعـلـّق نـفـوس الخـلـق فـيـه, فـمـن تـوكـل عـلـى ال عـز وجـلّ 
حـصـلـت لـه الـكـفـايـة الـتـامـة الـعـامـة ف كـل شـيء, قـال تـعـالـى: {وَمَـن يـَتـَوَكَّـل عـَلـَى الَِّ فَـهـُوَ حَـسـبـُهُ}[الـطـلاق:٣], أي: كـافـيـه ف كـل 

شيء, ف رزقه وف بدنه وف ذريته وولده. 

�� والتوكل على ال شرعاً هو: اعتماد العبد على ال وإظهار عجزه له. 

ذيـنَ آمَـنُـوا اتَّـقُـوا الََّ حَـقَّ تُـقـاتـِهِ}     �� والمـأمـور بـه ف الحـديـث هـو حـق الـتـوكـل, لا الـتـوكـل المجـرد, وهـذا نـظـيـر قـولـه تـعـالـى: {يـا أَيـّهَـا الَّـ

[آل عمران: ١٠٢], فإن حق التقوى غير التقوى, وللمفسرين كلام ف بيان ذلك. 

��أما هذا الحديث فقَلَّ من نوَّه بالفرق بي التوكل وحق التوكل. 

▫والمراد بحق التوكل: كماله, فمتى كمل التوكل صار ف هذه المرتبة المأمور بها. 

��وف الحديث أن تعاطي الأسباب والأخذ بها لا يناف التوكل, لما فيه من ذكر الغدو والرواح. 

 ✔ فإذا أخذ العبد ف الأسباب لم يكن ذلك قادحاً ف توكله.

١١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الحديث الخمسون 
 [وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية] 

عــن عــبــد ال بــن بــســر - رضــي ال عــنــه - قــال: أتــى الــنــبــيَّ صلى الله عليه وسلم رجــل, فــقــال: يــا رســول ال, إن شــرائــع الإســلام قــد 
كثرت علينا, فباب نتمسك به جامع? قال: « لا يزال لسانك رطباً من ذكر ال ». 

خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. 

��خص ابن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائر أحاديث الأذكار; لدلالته عليها جميعاً من وجهي: 

+ أحدهما: قول السائل المستفتي: « فباب نتمسك به جامع » أي: يحيط بأفراد كثيرة, لنتمسك به ف العمل. 

, والآخر: قول المجيب المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر ال». 

▫ أي: طرياً, بأن تكون مُكْثِراً من ذكر ال, فما دام على تلك الحال فإن لسانه لا يزال رطباً لا ييبس. 

▫فهو كقوله تعالى:{يا أَيّهَا الَّذينَ آمَنُوا اذكُرُوا الََّ ذِكرًا كَثيرًا} [الأحزاب: ٤١]. 

�� وذكر ال شرعا: إعظام ال وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما. 

١٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� والآخر: ذكر ال المتعلق بالطلب.  , �� أحدهما: ذكر ال المتعلّق بالخبر.               + ✅ وذكر ال نوعان: 

�� فالنوع الأول, وهو: ذكر ال المتعلق بالخبر, نوعان أيضا:           

+ أحدهما: ذكر ال المتعلق بخبره عن نفسه ف أسمائه وصفاته, وهو قسمان:  

�� الأول: ذكره بالثناء عليه بها, كالتسبيح والتحميد, بقولك: سبحان ال, والحمد ل, ونظائرهما.          

��والثاني: ذكره بالخبر عن أحكامها, كقولك: إن ال يسمع الأصوات, ويرى الحركات.          

, والآخر: ذكر ال المتعلق بخبره عن خلقه, ف قَدَره ومفعولاته, وهو قسمان:  

�� الأول: ذكر آلائه وإحسانه, وأنواع نعمائه, كالسمع والبصر والمشي.          

�� والثاني: ذكر أيامه وعذابه, وأنواع عقابه , كالصعقة والمسخ والخسف.          

�� والنوع الثاني من نوعي الذكر: ذكر ال المتعلق بالطلب, وهو نوعان أيضاً:         

+ أحدهما: ذكر ال المتعلّق بالطلب, علماً وتبليغاً, وهو قسمان: 

��الأول: ذكر أمره ونهيه, بالعلم به أمراً ونهياً وإذناً, كفَرْضِ الصلاة المكتوبة, وتحري الخمر, وحل السمك.         

�� وثانيهما: ذكر أمره ونهيه, بالخبر عنه أمراً ونهياً وإذناً, كقولك: إن ال أمر بإقامة الصلاة, وحرَّم الخمر, وأحل السمك.         

, والثاني: ذكر ال المتعلق بالطلب, عملاً وجزاءً, وهو قسمان: 

�� الأول: ذكر أمره ونهيه, بالعمل به مسابقة إلى أمره وفراراً عن نهيه.          

�� وثانيهما: ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه أجراً على امتثال المأمور, ووزراً على انتهاك المحرم المحظور.         

��هـذا جـامـع شـتـات أنـواع الـذكـر, مـُلـتـقـَطـاً مـن كـلام  جـمـاعـة مـن المحـقـقـي, كـأبـي الـعـبـاس ابـن تـيـمـيـة, وتـلـمـيـذه أبـي عـبـد ال بـن 
الـقـيـم رحـمـهـمـا ال تـعـالـى, ومـن تـدبـره وعـى سَـعَـة رحـاب ذكـر ال عـز وجـلّ, فـمـثـلاً طـلـب الـعـلـم مـن ذكـر ال, لأنـه مـتـعـلـق بـالـطـلـب 

 علماً وتبليغاً, قال عطاء بن أبي رباح: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر ال.

١٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات 

الأولى: قوله ف خطبة الكتاب: (للعلامة يحيى بن شَرَف النووي) بفتح الشي المعجمة, والراء المهملة من شَرَف. 
الـثـانـيـة: قـولـه فـيـهـا أيـضـا: (وصـل الـطـارف بـالـتـالـد) الـطـارف بـتـشـديـد الـطـاء, وهـو: مـا اسـتـفـيـد حـديـثـاً والـتـالـد بـتـشـديـد 

التاء, وهو: ما استفيد قديماً.  
الثالثة: قوله فيها أيضاً: ( لوشائج) بفتح الواو وكسر الهمزة, وهي: الروابط.  

الرابعة: قوله فيها أيضاً: (صعَّدتُها) بتشديد العي المهملة.  
الخامسة: قوله فيها أيضاً: (تُنَص) بضم التاء المثناة الفوقانية, أي: تظهر.  

الـسـادسـة: قـولـه ف الحـديـث الـثـالـث والأربـعـي وهـو الحـديـث الأول مـن الـزيـادات: (رَجُـلٍ ذكََـر) الـذكـر بـفـتـحـتـي, وهـو 
تأكيد لما قبله. 

الـسـابـعـة: قـولـه ف الحديـث الـرابـع والأربـعـي وهـو الحـديـث الـثـانـي مـن الـزيـادات: (الـرضـاعـة) بـفـتـح الـراء وكـسـرهـا, وذُكِـر 
ضمها أيضاً, واللغة العلوية أولها.  

الثامنة: قوله ف الحديث الخامس والأربعي وهو الحديث الثالث من الزيادات: (فأجْمَلوه) بسكون الجيم أي أذابوه.  
الـتـاسـعـة: قـولـه ف الحـديـث الـسـادس والأربـعـي وهـو الحـديـث الـرابـع مـن الـزيـادات: (الـبِـتْـع) بـكـسـر الـبـاء المـوحـدة, 

وسكون التاء وفتحها.  
العاشرة: قوله ف الحديث السادس والأربعي أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات: (والـمِزْر) بكسر الميم. 

الحـاديـة عـشـرة: قـولـه ف الحـديـث الـسـابـع والأربـعـي وهـو الحـديـث الخـامـس مـن الـزيـادات: (بـحـسـب) بـسـكـون الـسـي 
المهملة, أي: يكفيه. 

الـثـانـيـة عـشـرة: قـولـه ف الحـديـث الـسـابـع والأربـعـي أيـضـاً وهـو الحـديـث الخـامـس مـن الـزيـادات: (أَكـَلات) بـفـتـح الـهـمـزة 
والكاف, ويجوز أيضاً ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. 

الثالثة عشرة: قوله ف الحديث السابع والأربعي وهو الحديث الخامس من الزيادات: (لنفَسه) بفتح الفاء. 
الرابعة عشرة: قوله ف الحديث التاسع والأربعي وهو الحديث السابع من الزيادات: (خماصاً) بكسر الخاء المعجمة. 
الخـامـسـة عـشـرة: قـولـه ف الحـديـث الـتـاسـع والأربـعـي أيـضـا وهـو الحـديـث الـسـابـع مـن الزيـادات: (بِـطـانـاً) بـكـسـر الـبـاء 

الموحدة ف أوله. 
السادسة عشرة: قوله ف الحديث الخمسي وهو الحديث الثامن من الزيادات: (كَثُرت) بضم الثاء المثلثة وتفتح. 

السابعة عشرة: قوله: ف الحديث الخمسي وهو الحديث الثامن من الزيادات: (رطْباً) بسكون الطاء المهملة. 

   وكتبه صالح بن عبدال بن حمد العصيمي 

تمRـت بحمد الله  
  •••✵✵✵✵•••

١٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام


